
 : الحكامة السياسية ودولة القانون:2محاضرة

 :(Political Governance) الحكامة السياسية .1

دار من خلالها الدولة، مع التركيز على
ُ
 :تشير إلى الآليات والمؤسسات والعمليات التي ت

 .الفعالية: قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين عبر سياسات مستدامة

 .المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرارالمشاركة: إشراك 

 .الشفافية: وضوح الإجراءات الحكومية وعدم إخفاء المعلومات

 .المساءلة: محاسبة المسؤولين عن أفعالهم وأدائهم

 .العدالة: توزيع الموارد والفرص بشكل عادل دون تمييز

 ضد الفساد والاستبداد، وتع
ً
عتبر الحكامة الجيدة ضمانة

ُ
 .زز الثقة بين الحكومات والمواطنينت

 :(Rule of Law) دولة القانون  .2

 :للقانون دون استثناء، وفق مبادئ—أفرادًا ومؤسساتٍ وحكومات—تعني خضوع الجميع

م السلطات ويحمي الحقوق 
ّ
 .سيادة الدستور: القانون الأعلى الذي يُنظ

 .المساواة أمام القانون: لا امتيازات لفئة دون أخرى 

 .استقلال القضاء: ضمان حياد الجهاز القضائي ونزاهته

ق بشكلٍ مُتسقٍ ومنصف طبَّ
ُ
 .التشريعات الواضحة: قوانين مُحدّدة ت

 .بدون دولة القانون، تفقد الحوكمة السياسية شرعيتها، وتتحول إلى حكم تعسفي

 :العلاقة بين الحكامة السياسية ودولة القانون -3

 :تكامل الوظائف

مارس ضمنه الحكامة السياسيةدولة القانو 
ُ
ر الإطار القانوني الذي ت

ّ
وف

ُ
ع، و ن ت

ُ
زّز الحكامة الفعّالة ت

 .تطبيق القانون عبر مؤسسات خاضعة للمساءلة



 

 :حماية الحقوق 

يحمي القانون الحقوق الأساسية ، و تضمن الحوكمة الرشيدة مشاركة المواطنين في صنع القوانين

 .من خلال آليات قضائية مستقلة

 :مكافحة الفساد

ل الفساد
ّ
تطبيق القانون بصرامة يُجرم وكذا .الشفافية والمحاسبة )من مبادئ الحوكمة( تقل

 .الفاسدين ويُعيد الأموال العامة

 :التحديات المشتركة

 .الفساد المالي والإداري: يُضعف الثقة في المؤسسات ويُقوّض سيادة القانون 

 .أو البرلمان الضعيفالضعف المؤسس ي: كالقضاء غير المستقل 

 من خدمة العدالة
ً

 .التسييس: استخدام القانون لأغراض سياسية بدلا

 .الثقافة المجتمعية: غياب الوعي بأهمية المشاركة أو احترام القانون 

 :نماذج ناجحة

 .الدول الإسكندنافية )مثل النرويج والسويد(: تجسّد توازنًا بين حوكمة رشيدة وقانون عادل

 .ل واضح للسلطات واستقلال قضائيألمانيا: فص

 .كوريا الجنوبية: تحوّل من نظام استبدادي إلى دولة قانون عبر إصلاحات حوكمية

 :الخلاصة

سمّى 
ُ
لا يمكن فصل "الحكامة السياسية" عن "دولة القانون"، فكلاهما وجهان لعملة واحدة ت

ب تعزيز هذين الركيزتين "الدولة الديمقراطية". تحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان
ّ
 يتطل

 :عبر

 



 .تعزيز استقلالية القضاء

 .تفعيل آليات الرقابة البرلمانية والإعلامية

قدّس العدل والمساواة
ُ
 .بناء ثقافة قانونية ت

 .مكافحة الفساد بلا هوادة

 للهيمنة
ً
 لخدمة المواطن، لا أداة

ً
صبح الدولة مؤسسة

ُ
 .بهذا فقط ت

 


